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  :الملخص

في إطار إقامة علاقات تعاون وتبادل ،وفي ظل احترام القیم والثوابت الوطنیة وكذا الاحترام 

الصارم لمصالح الجزائر والتزاماتها الدولیة أعطى المشرع الجزائري للجماعات المحلیة إمكانیة إقامة 

عات المحلیة الأجنبیة شریطة أن یكون الهدف منها هو وجود مصلحة عمومیة علاقات تعاون مع الجما

  .وطنیة ومحلیة مؤكدة

یحدد كیفیات إقامة علاقات التعاون 329- 17في هذا المجال صدر المرسوم التنفیذي رقم

برام اللامركزي بین الجماعات المحلیة الجزائریة والأجنبیة فحدد الضوابط الإجرائیة المتعلقة بكیفیة إ

كما حدد علاقات التعاون اللامركزي، وكذا الضوابط الإجرائیة المتعلقة بشكل علاقات التعاون اللامركزي،

الضوابط الموضوعیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي من خلال تحدید مجالات ومیادین التعاون 

  .اللامركزي وكذا أهداف هذا التعاون

: الكلمات المفتاحیة

. ركزي، الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة، اتفاقیات التعاون اللامركزي، مشروع تمهیدي للاتفاقیةالتعاون اللام

.أهداف التعاون اللامركزي

Abstract:

The Algerian lawmaker has granted the local collectivities the possibility to cooperate 
with the foreign local collectivities, in the frame work of concluding cooperative relations and 
exchange within respect of national values and also within the strict observance of national 
interests and international obligations, under condition that the aim shall the achievement of a 
confirmed national and local public interest.
In this respect, an executive decree №17-329was issued and determined the modalities of 
setting up decentralized cooperative relations between the Algerian and foreign local 
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collectivities, it determined the procedural restrictions pertaining to modalities on how to 
conclude relations of decentralized cooperation and the forms it must take, it as well  
determined the objective restrictions to set up decentralized cooperation via determining the 
areas domain of decentralized cooperation and the aims of that  cooperation.

Key words:  

decentralized cooperation- foreign local collectivities- decentralized cooperation treaties-
before draft convention. the aims of decentralized cooperation.

:المقدمة

تساهم الجماعات المحلیة مع الدولة في إدارة وتهیئة الإقلیم وتحقیق التنمیة الاقتصادیة 

ومن أجل والاجتماعیة والثقافیة وحمایة البیئة وكذا حمایة وترقیة وتحسین الإطار المعیشي للمواطنین،

ة علاقة شراكة بموجب تحقیق التنمیة المستدامة منح المشرع الجزائري لهذه الجماعات صلاحیة إقام

  .اتفاقیة مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة وذلك بغرض تحقیق مصلحة متبادلة

فإن الولایة تستطیع في 2012فیفري سنة21المؤرخ في 07-12بالرجوع إلى قانون الولایة رقم

في إطار حدود صلاحیاتها إقامة علاقات مع جماعات إقلیمیة أجنبیة قصد إرساء علاقات تبادل وتعاون 

  .احترام القیم والثوابت الوطنیة

وتتطلب إقامة هذه العلاقات وجود مصلحة عمومیة وطنیة ومحلیة مؤكدة، كما یجب ألا تكون 

  .بأي حال من الأحوال مصدر إفقار للولایة

كما تندرج علاقات تعاون الولایة مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة في إطار الاحترام الصارم 

  .ائر والتزاماتها الدولیةلمصالح الجز 

فإنه تخضع توأمة البلدیة مع 2011جوان سنة22المؤرخ في 10-11وبالرجوع إلى قانون البلدیة رقم

  .الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة إلى الموفقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة بعد أخذ رأي وزیر الشؤون الخارجیة

:الإشكالیة

إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة ة منح المشرع الجزائري صلاحیإن 

  :وهنا یطرح التساؤل التاليجملة من الضوابط الإجرائیة والموضوعیة یتطلبالجزائریة والأجنبیة 

ماهي الضوابط والقیود الإجرائیة والموضوعیة التي تتطلبها إقامة علاقات التعاون الدولي 

  اللامركزي؟

  :المنهج المتبع

المنهج المتبع لدراسة موضوع إقامة علاقات التعاون الدولي اللامركزي بین الجماعات المحلیة إن

الجزائریة والجماعات المحلیة الأجنبیة هو المنهج التحلیلي من خلال تحلیل النصوص التشریعیة 

2017ر نوفمب15المؤرخ في 329- 17رقموالتنظیمیة ذات الصلة بالموضوع وخاصة المرسوم التنفیذي 

  .یحدد كیفیات إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة و الأجنبیةالذي 
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  .مركزيالضوابط الإجرائیة لإقامة علاقة تعاون دولي لا: المطلب الأول

تقتضي اللامركزیة المحلیة الإعتراف بالشخصیة الإعتباریة العامة لجزء من إقلیم الدولة مع  ما 

المختلفة مع الخضوع لرقابة اوظائفهفي ممارسة استقلالرتب عن ذلك من تمتع الهیئة المحلیة من یت

  .1السلطة المركزیة

و تماشیا مع هذا المفهوم كان المشرع الجزائري حریصا على توسیع صلاحیات الجماعات 

الرقابة عن طریق الوصایة الإقلیمیة سواء تعلق الأمر بالولایة أو البلدیة لكن مع خضوعها لقدر معین من

من قانوني البلدیة و الولایة الجدیدین الإداریة الممارسة من طرف السلطات المركزیة، و هذا ما أكده كلا

حیث أضاف المشرع لهاتین الهیئتین صلاحیة جدیدة تتمثل في إمكانیة الدخول في علاقات مع جماعات 

  .2یتها في شتى المجالات و تحقیق مصالح متبادلة إقلیمیة أجنبیة یكون من شأنها المساهمة في تنم

إن هذه الصلاحیة الجدیدة المخولة للجماعات الإقلیمیة لیست صلاحیة مطلقة بل مقیدة بجملة 

نوفمبر سنة 15المؤرخ في 329- 17من الضوابط الإجرائیة و الموضوعیة نص علیها المرسوم التنفیذي 

3اون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةالمحدد لكیفیات إقامة علاقات التع2017

من قانون الولایة ، و بالرجوع إلى الضوابط 8من قانون البلدیة و 106والذي جاء تنفیذا للمادتین 

الإجرائیة التي حددها هذا المرسوم نجد منها ما یتعلق بإجراءات إبرام هذه العلاقة و منها ما یتعلق بشكل 

.ة في حد ذاتهاالعلاق

  .الضوابط الإجرائیة المتعلقة بكیفیة إبرام علاقات التعاون اللامركزي:الفرع الأول

أثناء إبرام علاقات تعاون احترامهاجملة من الإجراءات ینبغي 329- 17أورد المرسوم التنفیذي 

  :یليبین الولایة أو البلدیة مع جماعات إقلیمیة أجنبیة نوجزها فیما

الجماعات الإقلیمیة التي ترغبالجزائريألزم المشرع:مسبقة للوزیر الأولالموافقة الدار إستص:  أولا

في إبرام علاقات تعاون مع جماعات إقلیمیة أجنبیة عرض مبادرتها على الوزیر الأول وذلك قبل الشروع 

  .4صدور موافقته علیهاانتظارفي أي إجراء من إجراءات إبرام العلاقة و 

السابقة التي یمارسها الوزیر الأول في هذا الإطار تعد مظهرا من مظاهر السلطة إن الرقابة 

الرئاسیة و هذا یتنافى مع نظام اللامركزیة الإداریة الذي یقوم على فكرة الوصایة الإداریة و التي تستبعد 

صیة المعنویة ، و بما أن الجماعات الإقلیمیة في الجزائر تتمتع بالشخ5كأصل عام فكرة الرقابة السابقة

على استثناءفإنه یفترض أن تكون رقابة الوصایة لاحقة إلا أن المشرع ربما في هذا المجال قد أورد 

  .القاعدة نظرا لأهمیة و حساسیة هذه الصلاحیة التي تقوم بها الجماعات المحلیة

درات على ضرورة مرور مبا329-17في المقابل أكدت المادة التاسعة من المرسوم التنفیذي 

  6.الاعتبارالجماعات الإقلیمیة الأجنبیة عبر القنوات الدبلوماسیة حتى تأخذ بعین 
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المتعلق 329- 17أكد المرسوم التنفیذي :علاقات التعاون اللامركزياتفاقیةمراحل إبرام احترام: ثانیا

الاستكشافلة بعلاقات التعاون اللامركزي على أن تقام علاقات التعاون و فق مراحل محددة بدءا بمرح

و مرورا بمرحلة 7والتي تمتد من البحث عن الجماعة الإقلیمیة الأجنبیة الشریكة إلى غایة تحدیدها

و المفاوضات  التي یقوم بها كل  من الوالي و رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة 8الاتصال

، 9وزیر المكلف بالشؤون الخارجیةوبمرافقة من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و ال

  .10و توقیعهاالاتفاقیةووصولا إلى مرحلة إعداد مشروع 

ینبغي على الجماعات الإقلیمیة إعداد مشروع تمهیدي :إعداد مشروع تمهیدي لإتفاقیة التعاون: ثالثا

  11.تضبط من خلاله نشاطات التعاون المقصودة بحسب میادین التنمیة ذات الأولویة للاتفاقیة

  :إرسال المشروع التمهیدي للإتفاقیة إلى الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة: رابعا

یتم إرسال المشروع  من طرف الوالي  إذا كانت الولایة هي المعنیة بعلاقة التعاون أو عن طریقه 

لمكلف بالداخلیة ، ثم یقوم الوزیر ااختصاصهفي حالة المبادرات التي تعني البلدیات التابعة لإقلیم 

والجماعات المحلیة بالتشاور مع الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة بدراسة المشروع و إرساله إلى الجماعة 

  .12الإقلیمیة الأجنبیة عبر القناة الدبلوماسیة

بعد إعداد مشروع:مسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیةالموافقة الإستصدار : خامسا

یجب عرضه على الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة للموافقة علیه بعد أن یكون قد یةالاتفاق

  13.أخذ برأي الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة 

إضافة إلى الموافقة المسبقة على مشروع الإتفاقیة فإنه یتعین :المصادقة على مشروع الإتفاقیة: سادسا

المنتخبة للتداول بشأنه  سواء تعلق الأمر بالمجلس الشعبي البلدي أو عرضه أیضا على المجالس المحلیة 

المجلس الشعبي الولائي و ذلك حسب الجهة التي أبرمت الإتفاقیة، و حتى تصبح المداولة نافذة یجب 

  .14الموافقة علیها من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة أو الوالي حسب الحالة

  :الضوابط الإجرائیة المتعلقة بشكل علاقات التعاون اللامركزي:الفرع الثاني

قد تصدر الأعمال القانونیة عن السلطة الإداریة بإرادتها المنفردة و بالتالي تكون في شكل قرارات 

إداریة، كما یمكن أن تصدر عنها أعمال قانونیة عن طریق إشراك إرادة أخرى مع إرادتها و هنا تأخذ 

  .15داریةوصف العقود الإ

و من الأعمال القانونیة التي تقوم بها الجماعات الإقلیمیة إبرام علاقات تعاون مع جماعات 

إرادتین إلا أن المشرع لم یضفي علیها وصف العقود اتفاقإقلیمیة أجنبیة و هي أعمال یتجلى فیها 

دولة أجنبیة، و ذلك قیاسا الإداریة بل وصفها بالإتفاقیة و هذا ربما لكون أحد أطراف العلاقة ینتمي إلى 

على العلاقات التي تكون بین الدول و التي تبرم في الغالب عن طریق الإتفاقیات لذلك یثور التساؤل 

  .حول الشروط التي أقرها المشرع لهذه الآلیة القانونیة التي یصاغ من خلالها الإتفاق؟
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و هذا تماشیا مع :و لغة الطرف الأجنبيصیاغة مشروع إتفاقیة التعاون اللامركزي باللغة الوطنیة: أولا

  .16نص المادة الثالثة من الدستور

وبالإضافة إلى هذا یتم إعداد مشاریع إتفاقیات التعاون اللامركزي وفق مشروع إتفاقیة نموذجي 

رار مشترك بین الوزیر المكلف بالداخلیة و الجماعات المحلیة و الوزیر المكلف ــــــــوجب قــــــد بمدیح

  .17الشؤون الخارجیةب

من المرسوم التنفیذي 20نصت المادة :إلزامیة تضمین مشروع الإتفاقیة مجموعة من البیانات: ثانیا

الأطراف، الموضوع، الأهداف المنشودة من : على ضرورة أن یحدد المشروع بدقة مایلي329- 17

ات مراقبة المشاریع و متابعتها الأطراف، كیفیات التنفیذ، كیفیات التمویل، كیفیالتزاماتالأطراف، 

  18.وتقییمها، الدخول حیز النفاذ و التعدیلات و إنهاء العمل، حل الخلافات، مدة الإتفاقیة، صفة الموقعین

و ذلك على :توقیع الإتفاقیة من طرف الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الحالة: ثالثا

  19. یس المجلس الشعبي البلدي یمثل البلدیةأن الوالي هو من یمثل الولایة و رئاعتبار

ضمني للمجالس المصادقة الخاصة بالهیئتین المحلیتین اللائي التزامزیادة على هذا فالإمضاء یعد بمثابة 

  20یحددن أسالیب العلاقة و كذا مجالات التعاون الأولیة قبل توسیع الشراكة لمیادین أخرى

تخضع الملاحق : تفاقیة التعاون على الملاحق و التعدیلاتسریان نفس القواعد المتعلقة بإ: رابعا

  21.والتعدیلات لنفس الكیفیات التي تخضع لها اتفاقیة التعاون

الجماعات الإقلیمیة المعنیة 329- 17المرسوم التنفیذي ألزم:نشر إتفاقیة التعاون اللامركزي: خامسا

  .22في الفضاءات المخصصة لإعلام الجمهوربالإتفاقیة بتعلیق الإتفاقیة على مستوى مقرها، و كذلك

في الأخیر نخلص إلى القول بأن نیة المشرع كانت واضحة في توسیع صلاحیات الجماعات 

الإقلیمیة و هذا من خلال إقراره بإمكانیة دخول هذه الجماعات في علاقات مع جماعات إقلیمیة أجنبیة 

یة، غیر أن المتأمل في الضوابط الإجرائیة قصد تحقیق مصالح متبادلة و النهوض بالتنمیة المحل

المصاحبة لعملیة إبرام هذه العلاقات یجدها طویلة جدا و في بعض الأحیان تصل إلى حد التعقید و هذا 

.على الولوج في مثل هذه العلاقاتقد لا یشجع ممثلي الجماعات الإقلیمیة

مركزي بین الجماعات الإقلیمیة لاالالضوابط الموضوعیة  لإقامة علاقات التعاون: المطلب الثاني

  :الجزائریة والأجنبیة

في إطار إقامة علاقات تبادل وتعاون  بین الجماعات المحلیة الجزائریة والجماعات الإقلیمیة 

الأجنبیة  وضع المشرع الجزائري جملة من الضوابط و القیود الموضوعیة التي یتطلبها هذا التعاون سواءا 

).الفرع الثاني(أو من حیث أهداف التعاون ) الفرع الأول(لات التعاون من حیث  میادین ومجا
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  :بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةمجالات ومیادین التعاون اللامركزي:الفرع الأول

المحدد لكیفیات 2017نوفمبر  سنة 15المؤرخ في 329- 17من خلال المرسوم التنفیذي رقم

مركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة فإن مجالات ومیادین لاالإقامة علاقات التعاون 

  :وتتمثل هذه المجالات في23تحقیق التنمیة المحلیة المستدامةالتعاون واسعة ومتنوعة والهدف منها هو 

لها تمارس الجماعات الإقلیمیة الجزائریة اختصاصاتها المخولة : التنمیة والتهیئة والهندسة الحضریة- 1

ففي هذا المجال تستطیع إقامة علاقات الإقلیموتهیئة إدارةبموجب القانون  فهي تساهم مع الدولة  في 

تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  ومن بین المجالات والمیادین التي یندرج ضمنها مشروع 

  24.التعاون نجد كل ماله صلة بالتنمیة والتهیئة والهندسة الحضریة

الجزائري مجال النقل الإقلیمیةمن بین الصلاحیات الممنوحة للجماعات :النقل والمواصلات- 2

والمواصلات حسب قانون البلدیة والولایة ولهذا من بین المجالات الحیویة والأساسیة التي تستطیع 

جنبیة  نجد میدان الجماعات الإقلیمیة الجزائریة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأ

  25.النقل والمواصلات فهذا مجال خصب لإقامة مشاریع التعاون

الجزائریة بدور هام في مجال حمایة البیئة بموجب قانون الإقلیمیةتقوم الجماعات :حمایة البیئة- 3

قات تعاون ولهذا تعتبر البیئة من الموضوعات والمیادین الرئیسیة لإقامة علا  أخرىالبلدیة والولایة وقوانین 

لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  وهذا من خلال تبادل الخبرات والتطورات الحاصلة في مجال 

  26.المحافظة على البیئة

منح المشرع الجزائري  للجماعات الإقلیمیة الوطنیة إمكانیة  إقامة علاقات تعاون :الطاقات المتجددة- 4

في مجال الطاقات المتجددة  فهذا المجال الحیوي یعتبر من بیة لجماعات الإقلیمیة الأجنلامركزي مع ا

  27.موضوعات الساعة لإقامة مشاریع تعاون لامركزي

الجزائري بحمایة الموارد المائیة وكذا توزیع المیاه الإقلیمیةتقوم الجماعات :الموارد المائیة والري- 5

الصغیر لذا یعتبر مجال الموارد المائیة من تعمل على تنمیة الري المتوسط و أنهاالصالحة للشرب ،كما 

  .28المجالات الحیویة لإقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة

قصد مواكبة التطورات الحدیثة في مجال :المرفق العمومي  وعصرنة إدارة الجماعات الإقلیمیة- 6

منح المشرع الجزائري   للجماعات الإقلیمیة عصرنة المرفق العمومي وكذا إدارة الجماعات الإقلیمیة

إمكانیة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  وهذا قصد الاستفادة من تجارب 

  29.الدول الأخرى في مجال تنظیم وتسییر ونشاط الجماعات الإقلیمیة 

المتعلقة الإجراءاتالجزائریة كافة الإقلیمیةتتخذ الجماعات :التربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني- 7

بالتربیة والتعلیم العالي والتكوین المهني ولذا من بین المجالات الحیویة والأساسیة التي تستطیع الجماعات 

الإقلیمیة الجزائریة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة  نجد میدان التربیة 

  30.ي والتكوین المهني لما تقدمة هذه المجالات من فائدة علمیة ومهنیةوالتعلیم العال
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الجزائریة على النظافة وحفظ الإقلیمیةتسهر الجماعات :النظافة والصحة والحمایة الاجتماعیة-8

الحمایة الاجتماعیة لذا تعتبر النظافة والصحة والحمایة الاجتماعیة من المجالات الحیویة الصحة وتوفیر

  .31أن تقیم فیها علاقات تعاون مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیةالإقلیمیة الجزائریةیمكن للجماعات التي

في مجال الثقافة الإجراءاتالجزائریة كافة الإقلیمیةتتخذ الجماعات :الثقافة والشباب والریاضة- 9

.والشباب والریاضة

لأساسیة والرئیسیة لإقامة علاقات التعاون إن میدان الثقافة والشباب والریاضة یعد من المجالات ا

  32.مركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةلاال

إذا كان الدور الرئیسي للجماعات المحلیة هو تحقیق التنمیة :التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة-10

مركزي لاالاجتماعیة والاقتصادیة  ولهذا منح المشرع الجزائري الضوء الأخضر لإقامة علاقات التعاون ال

  33.قصد النهوض بالتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیةبین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة

جل تنمیة فلاحیة وتنمیة اقتصادیة في مجال الصید البحري أمن :ات والصید البحريالفلاحة والغاب-11

اریع تعاون مع الجماعات ـــــعلاقات ومشلإقلیمیة  الجزائریة أن تقیم والغابات تستطیع الجماعات ا

  34.الإقلیمیة الأجنبیة

من مقومات اقتصادیات الدول تعتبر السیاحة والصناعة  التقلیدیة 35:السیاحة والصناعات التقلیدیة-12

وفي هذا المجال منح المشرع الجزائري للجماعات الإقلیمیة الوطنیة إمكانیة  إقامة علاقات تعاون 

  .لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة

في إطار التكوین وتحسین :تحسین مستوى موظفي الجماعات الإقلیمیة وتكوین النواب المحلیین-13

المشرع الجزائري  للجماعات الإقلیمیة الجزائریة إمكانیة إقامة علاقات تعاون لامركزي مع المستوى أعطى 

ات الإقلیمیة وتكوین ـــــــاعــــلجمال تحسین مستوى موظفي اــــــــاعات الإقلیمیة الأجنبیة في مجـــــــالجم

  36.المحلیینمنتخبینال

  :ملاحظات

  :الملاحظة الأولى

ن كل نشاط إف329-17من المرسوم التنفیذي رقم12یرة من نص المادةمن خلال الفقرة الأخ

یندرج في إطار صلاحیات الجماعات الإقلیمیة  وفقا للتشریع والتنظیم المعمول به یمكن أن یكون محل 

  .تعاون لامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة

  :الملاحظة الثانیة

الإقلیمیة الجزائریة و الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة   وضع في إطار إقامة مشاریع تعاون بین الجماعات

  :القیود ومنهاالمشرع الجزائري جملة من 

احترام القیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة.
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 كل علاقة تعاون لامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة و الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة   تمس

یم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة وبالأمن وبسلامة التراب الوطني وبالنظام العام بالوحدة الوطنیة وبالق

37.تعتبر باطلة

  :بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةأهداف التعاون اللامركزي:الفرع الثاني

  :فيلیمیة الأجنبیة لجماعات الإقتتمثل أهداف التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة و ا

تستطیع الجماعات المحلیة الجزائریة إقامة :المحلیة المؤكدةالوطنیة أوتحقیق المنفعة العمومیة - 1

إقامة هذه العلاقات وتعاون ویتطلبإرساء علاقات تبادل أجنبیة بغرضجماعات إقلیمیة علاقات مع

  38.ائدة على الجماعة الإقلیمیة المعنیةوجود مصلحة عمومیة وطنیة ومحلیة مؤكدة  ویجب أن تعود بالف

من بین الأهداف الرئیسیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بین :دفع ودعم حركة التنمیة المحلیة- 2

تحقیق التنمیة المحلیة سواءا التنمیة الاقتصادیة أو التنمیة الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةالجماعات

اللامركزي تهدف إلى تعزیز قدرات الجماعات الإقلیمیة  وتسییر المرافق فعلاقات التعاون الاجتماعیة،

  39.العمومیة بفعالیة وترقیة التنمیة المحلیة

مركزي بین لاإذا كان الهدف من إقامة علاقات التعاون ال:تحسین الإطار المعیشي للمواطنین- 3

دفع كذاو میة الوطنیة  أو المحلیة المؤكدةالجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة هو تحقیق المنفعة العمو 

ن ذلك من إمهارات بین الجماعات الإقلیمیة فودعم حركة التنمیة المحلیة، وكذا ترقیة تبادل الخبرات وال

ار المعیشي للمواطنین وهذا التعاون یساهم في تلبیة حاجات السكان ومطالبهم ـــــــــنه  تحسین الإطأــــــــــش

  40.ذات الأولویة

مركزي لافي إطار إقامة علاقات التعاون ال:ترقیة تبادل الخبرات والمهارات بین الجماعات الإقلیمیة- 4

الفلاحة،حمایة البیئة،بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة في مجالات النقل والمواصلات،

بادل الخبرات والمهارات بین نه ترقیة تأان ذلك من شـــف) الخ.........تجددةالطاقات المالسیاحة،

  41.الجماعات الإقلیمیة

من  :الصداقة بین الشعوب وتعزیز الدیمقراطیة التساهمیة واللامركزیة والحكامة المحلیةتمتین- 5   

نه أن ذلك من شإخلال إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة ف

مركزي تؤدي إلى تعزیز الدیمقراطیة التساهمیة لاشعوب،كما أن علاقات التعاون التمتین الصداقة بین ال

  42.والحكامة المحلیة من خلال ترقیة تبادل الخبرات والمهارات

بخصوص التجربة الجزائریة في مجال ابرام اتفاقیات التعاون الدولي اللامركزي وقصد تحقیق تنمیة محلیة 

اكة بین الجماعات الاقلیمیة الجزائریة والجماعات الاقلیمیة الاجنبیة تم ابرام العدید من علاقات الشر 

  :بموجب اتفاقیات التعاون اللامركزي وشملت

.الجنوب افریقیة- 

.البلجیكیة- 
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.البوسنة والهرسك- 

.الصینیة- 

.الاماراتیة- 

.الامریكیة- 

.الاسبانیة- 

.الفرنسیة- 

.الایطالیة- 

.الاردنیة- 

.المغربیة- 

.الموریتانیة- 

.النیجیریة- 

.البولونیة- 

.البرتغالیة- 

.الجمهوریة العربیة الصحراویة الدیمقراطیة- 

.الجمهوریة الكوریة- 

.الروسیة- 

.التونسیة- 

.التركیة- 

43.الفنزویلیة- 

ومن خلال هذه الاتفاقیات یمكن ملاحظة أن توزیع اتفاقیات التعاون الدولي اللامركزي على القارات 

  :كان على النحو التالي

.قارة أوروبا-1

.إفریقیاقارة-2

.قارة اسیا-3

44.قارة أمریكا-4

الأجنبیةالجزائریة ونظیرتها الإقلیمیةویمكن ملاحظة أن مجالات ومیادین التعاون بین الجماعات 

  :شمل المجالات التالیة

.مجال التبادل الثقافي والریاضي- 

.الاجتماعي، العلمي، الریاضي، الثقافيمجال التبادل - 



                                           الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةتالضوابط القانونیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعا

             

302

عادلقرانة

فارسبوحدید

.افيمجال التبادل الاقتصادي والثق- 

45.مجال التعاون في مجال الخدمة العمومیة- 

  :یمكن تقدیم النماذج التالیة46ومن بین الأمثلة

أطراف اتفاقیات التوأمة والتعاون 

  اللامركزي

  تاریخ امضاء الاتفاقیة  موضوع ومجال الاتفاقیة

البوسنة (سراییفومدینة -تلمسانبلدیة 

  ).والهرسك

  18/04/1964  .تبادل ثقافي واجتماعي

  2001ثم 1984م اعادة بعثها سنة ت

مدینة –تلمسانولایة 

  ).تونس(القیروان

توأمة في المجال الاقتصادي 

  .والاجتماعي والثقافي

15/07/1973  

فاسمدینة –تلمسانبلدیة 

  ).المغرب(

توأمة في المجال الاقتصادي 

  .والاجتماعي والثقافي

02/01/1988  

مدینة -تلمسانبلدیة 

  .)اسبانیا(غرناطة

، الریاضي، الثقافيتبادل في المجال 

  .الاجتماعي، العلمي

06/06/1989  

  .22/06/1989  .المجال الاقتصادي والثقافي  ).فرنسا(نانتیربلدیة -تلمسانبلدیة 

دوبلونبلدیة - دوالةبنيبلدیة 

  ).فرنسا(میسنیل 

  08/10/2003  .في مجال الخدمة العمومیة

  19/06/2009تم تجدیدها في 

  :ةالخاتم

المشرع الجزائري للجماعات المحلیة إمكانیة إقامة علاقات شراكة مع الجماعات الإقلیمیة أعطى 

  .الأجنبیة وهذا بموجب اتفاقیة

إن إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة یتطلب جملة من 

329- 17ا تم النص علیه في المرسوم التنفیذي رقمالضوابط الإجرائیة وكذا الضوابط الموضوعیة وهو م

  .المحدد لكیفیات إقامة هذا التعاون

  :النتائج-أ

  .یقوم التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة بموجب اتفاقیة-

أو تبادلات تأخذ علاقات التعاون اللامركزي شكل علاقات صداقة أو توأمة أو برامج أو مشاریع التنمیة - 

  .تقنیة أو ثقافیة أو علمیة أو ریاضیة أو غیرها من أشكال الشراكة

إن الهدف من إقامة علاقة شراكة بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة هو تحقیق مصلحة - 

متبادلة في إطار الصلاحیات المشتركة، وهنا تستدعي إقامة علاقات تعاون لامركزي وجود منفعة عمومیة 

  .طنیة أو محلیة مؤكدة ویجب أن تعود بالفائدة على الجماعات الإقلیمیة المعنیةو 

تندرج علاقات التعاون اللامركزي مع الجماعات الإقلیمیة الأجنبیة في إطار الاحترام الصارم لمصالح - 

  .الجزائر والتزاماتها الدولیة وكذا احترام القیم والمكونات الأساسیة للهویة الوطنیة



                                           الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةتالضوابط القانونیة لإقامة علاقات التعاون اللامركزي بین الجماعا

             

303

عادلقرانة

فارسبوحدید

  .ل مبادرة ترمي إلى إقامة علاقات تعاون لامركزي إلى الموافقة المسبقة للوزیر الأولتخضع ك- 

یحدد هذا (كل مبادرة تعاون لامركزي تقترحها جماعة إقلیمیة جزائري ترفق بمشروع تمهیدي للاتفاقیة- 

  ).المشروع مجالات ونشاطات التعاون المقصودة

وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة عن طریق الوالي في یجب إرسال المشروع التمهیدي للاتفاقیة إلى - 

  .حالة التعاون اللامركزي الذي یعني الولایة أو عن طریقه في حالة المبادرات المتعلقة بالبلدیة

یقوم وزیر الداخلیة والجماعات المحلیة بدراسة المشروع التمهیدي للاتفاقیة بالتشاور مع وزیر الشؤون - 

  .الأجنبیةساله إلى الجماعة الإقلیمیة الخارجیة وهذا قبل إر 

یشرع كلا من الوالي ورئیس المجلس الشعبي البلدي بالمفاوضات مع الجماعة الإقلیمیة الأجنبیة قصد - 

تحدید أهداف ومیادین التعاون وكذا التدابیر التقنیة والمالیة والإداریة لتنفیذها وهذا بمرافقة الوزیر المكلف 

  .محلیة والوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة خلال الاتصالات وأثناء المفاوضاتبالداخلیة والجماعات ال

اللغة،(نص المشرع الجزائري على البیانات التي یجب توافرها في مشروع اتفاقیة التعاون اللامركزي - 

ة حل الخلافات، مدالأطراف، الموضوع، الأهداف، التزامات الأطراف، كیفیات التنفیذ، كیفیات التمویل،

  ............).الاتفاقیة

إن مشروع اتفاقیة التعاون اللامركزي یخضع للموافقة المسبقة للوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات - 

  .المحلیة بعد الأخذ برأي الوزیر المكلف بالشؤون الخارجیة

و المجلس یخضع مشروع اتفاقیة التعاون اللامركزي حسب الحالة إلى مداولة المجلس الشعبي البلدي أ- 

ولا تكون المداولة المتضمنة المصادقة على هذا المشروع نافذة إلا بعد الموافقة علیها من الشعبي الولائي،

  .طرف الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة أو الوالي حسب الحالة

  .الةیتم التوقیع على الاتفاقیة كلا من الوالي وكذا رئیس المجلس الشعبي البلدي حسب الح- 

  :اتــــــالتوصی- ب

ات التعاون اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة ــــامة علاقـــــــیط إقـــــار تفعیل وتنشــــــــفي إط

  :والأجنبیة وجب

إقامة دورات وندوات تكوینیة لأعضاء المجالس الشعبیة البلدیة والولائیة قصد التعریف بكیفیات إقامة - 

  .اللامركزي بین الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیةعلاقات التعاون

إقامة علاقات التعاون اللامركزي بین ضرورة إقامة أیام دراسیة وملتقیات وطنیة ودولیة حول موضوع- 

  .الجماعات الإقلیمیة الجزائریة والأجنبیة
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